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 وعرف انشكر  
نحتسب   القهار الجبار الذي رزقنا من حيث لا  وتعالى الودودأول من يشكر هو الله سبحانه     

أنار طرقنا    والسلام الذيوأغرقنا بنعمه، وأنار دروبنا إذ بعث فينا رسوله محّمد عليه أفضل الصلاة  

 حد.لطلب العلم من المهد إلى ال  نا علىوحثبالقرآن وعلمنا ما لم نعلم  

على إنجاز هذا البحث   الشكر إذ ألهمنا على مواجهة الصعاب التي واجهتنا ووفقنا  ولّلّ أفضل

 المتواضع.

 الّلّ'' ولا ننسى قول رسول الّلّ عليه أفضل الصلاة والسلام ''من لم يشكر الناس لن يشكر

''    الأستاذ المشرف'' عبد الق ادر ولد بوخطين  والتقدير إلىمنه نتقدم بأجمل عبارات الشكر  

 دراستنا.ء موضوع  في إثرا  والتي ساهمت  ي وجهنا بمعلوماتهالذ

كما نتقدم بالشكر والاحترام إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على قبولهم مناقشة هذه  

 المذكرة التي من خلالها نرتقي بها.

سى أن أوجه شكري إلى عميد الكلية وكل الأساتذة الذين رافقونا في كل السنوات  ولا أن

 الماضية.

 

 بلمهدي شريفة وحدادي صبرينة
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 اهداء

 
 

 

الله في عمرهما واللذان كانا سببا    أطال ووسهيلةوالداي علي    إلىأهدي هذا العمل البسيط  

الحياة التي كانت   خاصة أمي نبع الحنان وبر الأمان وبسمة هذه المرحلة من حياتي،  إلىفي وصولي  

ر حياتي  يومنا هذا كانت شمعة تنير دربي وتني  إلىبالنسبة لي الدعم والسند منذ ان فتحت عيناي  

 لي.حفظها الله  

الذي كان سندا لي    وخطيبي الرزاق ومحمد بدر الدين  أختي مالحة واخواني عبد  ىكما لا انس

 ة.البسيطأصدق ائي وكل من كان له دور ومن ساعدني في مذكرتي   ،وسيلة كذلك خالتي الصغيرةو 

 

 

 حدادي صبرينة
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 اهداء

 
المرسلين وأهله وأصحابه أجمعين، والحمد لله الذي    مد لله والصلاة والسلام على أشرفالح   

وفقني في إنجاز هذه المذكرة ثمرة الجهد والنجاح وبفضله عز وجل أهدي العمل إلى كل من كان له  

 الفضل:

لحبيب  ا  إلى صاحب السيرة العطرة، والفكر المستنير، الذي كان له الفضل الأول في التعلم، أبي

 أماد الله في عمرك.

و إلى صاحبة الفضل في حياتي و إلى من ضحت من أجلي وتحملت مشاق الحياة أمي الغالية حبيبة  

 ق لبي.

 إلى من سندني ووقف معي في الصعاب، خطيبي الذي تحملني والذي شجعني.

سلام و  تو إلى كل عائلتي التي ساندتني إخواتي و أخواتي الذين دفعوني للأمام وعدم الإس

 المثابرة على التعلم رعاهم الله ووفقهم في حياتهم. 

 

 

 بلمهدي شريفة
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 مقدمة
كين تطورا تكنولوجيا وتقنيا كبيرا، نتج عنه ظهور منتجات حديثة وفرت للمستهلتشهد البشرية 

ي، التطور كان له جانبه السلب أن هذا الحياة، غيرمختلف وسائل الرفاهية، ويسرت لهم سبل 
بة، بالمستهلكين في حال طرحت للسوق معيمن أضرار نتيجة ما يمكن أن تسببه تلك المنتجات 

التي تجعل و  خاصة أمام تزايد الاقبال عليها نتيجة تأثير الدعاية المتطورة والمغرية والترويج لها
وأضرار  ةتسببه من أخطار بالغ ما قد تبارعقتنائها دون الأخذ بعين الإإالأشخاص يقبلون على 

 .والدرجة في الحجممتباينة 
 ما يعرقل المضرور في المطالبة بحقه في ،رافقت تلك الأخطار صعوبة إثبات خطأ المنتج

التعويض عن الأضرار التي تصيبه، لذلك ظهرت توجهات لاستحداث أسس أخرى لإسناد الضرر 
لة يتمثل في معيوبية المنتوج والتي تمثل حجر أساس نظام المساءولضوابط مختلفة لإناطة المسؤولية، 

مكرر بعد تعديل القانون  140أدرجها المشرع الجزائري في المادة الموضوعي والصارم للمنتج، 
المتعلق بالمسؤولية  389 -98ستوحاها من القانون الفرنسي رقم إ ،20051جوان 20المدني في 

، هذا الأخير الذي يعتبر 3743 -85تنفيذا للتّوجيه الأوروبي رقم   2عن فعل المنتجات المعيبة
  .نتجمصدرا لنظام قانوني خاص لمسؤولية الم

 "يكون المنتج مسؤولا يما يلمكرر من التقنين المدني الجزائري علي 140لقد نصت المادة 
 عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتي ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية"

                                                           
المتضمن القانون  26/09/1975المؤرخ في  85-75يعدل ويتمم الأمر رقم  20/06/2004مؤرخ في 10-05قانون رقم   - 1

 . 26/06/2005، صادر في 44المدني، ج. ر عدد 
2 - Loi n° 98-389 du 19 /05/ 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, 
J.O.R.F, n°117 du 21/05/1998.  
3 - la directive 85-374/CEE du Conseil du 25/07/1985 sur le rapprochement des législatives, 
règlementaires et administratives des États membres concernant la responsabilité du fait des    
produits défectueux, J.O.U.E, L 210, du 7/08/1985, modifiée par la directive 1999-34/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 10 /05/ 1999, J.O.U.E, L 141, du 4/06/1999.  
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أركان المسؤولية المدنية للمنتج تتمثل في العيب  أعلاه، أنويستفاد من النص المدون 
 والضرر والعلاقة السببية.

يكون المشرع الجزائري أراد من وراء ذلك توفير أكبر حماية ممكنة للمتضررين من  فبهذا
اصة المنتجين خالمنتجات المعيبة، والذين في أغلب الأحيان لا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع 

زاد مما  التقليد،و أصبحت المنتجات متداولة بشكل كبير وتتسم بالتعقيد  الحاضر، حيثفي وقتنا 
 احتمالات إلحاق الأضرار بالمستهلكين. من

 
ولما كان العيب هو الركن الأساسي لمسؤولية المنتج عن منتوجاته المعيبة، والذي يحمل 

ن من يكو  ،المنتوجاتنتظارها من إمة المشروعة التي يحق للمستهلك فكرة حديثة مرتبطة بالسلا
 للمنتج؟في قيام هذه المسؤولية المستحدثة  هدور المشروع التساؤل حول 

 :على النحو التاليشكالية تم تقسيم الدراسة إلى فصلين وللإجابة عن هذه الإ
 .وجب للضمانستماهية عيب المنتوج الم : الفصل الأول - 
 .الموضوعية القائمة على عيب المنتوجإرساء المسؤولية  : الفصل الثاني - 
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 الفصل الأول
 مستوجب للضمانال ماهية عيب المنتوج

من الحماية للمستهلك، ما دفعها إلى بناء نظام مساءلة سعت الدول إلى توفير مستوى عال 
لك فإنّ لذ ما،تسبب في إحداث ضرر بشخص  ،المنتج على أساس وجود عيب بالسلعة المنتجة

ببية بين وعلاقة الس ،الضرر ،في تعيب المنتجات تتمثلهذه المسؤولية تقوم على أركان ثلاث 
 . العيب والضرر

ة التي تقع المدنيومن أهم أركان المسؤولية  ،أساس قيام مسؤولية المنتج عيب المنتوجيعتبر 
ول  )المبحث الأرتباطه بنقص السلامة إهار ظإمن خلال دراسة هذا العيب  لذلك يتعينعليه، 

 تحديد نطاقه )المبحث الثاني .و 
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 المبحث الأول
 بنقص السلامةالمرتبط عيب المنتوج  مفهوم

لاله والذي يتجاوز من خ ،القانوني للعيب في المنتجات ىأجل تحديد المعنبذلت جهود من 
بهذا التعريف  ولتوضيح الأمر يجب ،قيمة المنتوج التجاريةالمتمثل في نقص المعنى التقليدي له، 

 )المطلب الأول ، وتمييزه عن المفهوم التقليدي له )المطلب الثاني . المفهوم الحديث للعيب
 

 المطلب الأول
 العيب  ضبط مضمون 

ذلك لحجر الزاوية لمسؤولية المنتج عن منتوجاته المعيبة،  ،يعتبر العيب بمفهومه الحديث       
ن مظاهره ابيت إضافة إلى ،)الفرع الأول  من خلال تحديد المقصود به ه،التعريف ب يقتضي الأمر
   .)الفرع الثاني 

 
 الفرع الأول

 المقصود بالعيب
ذلك ويقصد به  ،سلامةبال ،المنتج عن منتجاته المعيبة ةمسؤوليل ج المرتبو المنت يرتبط عيب     
يجعل من منتوج ما بسبب طبيعته أو تركيبه أو الخصائص الذاتية أو الظروف التي تحيط  الذي

 .4به أو باستخدامه، يمكن أن يحدث ضررا لمستخدمه أو الأشخاص المحيطين به أو بممتلكاتهم
تعريف له، حيث عرّف بأنه: " العيب الذي يسبب الضرر أيا كانت تقديم وقد حاول الفقه 

طبيعته، باستثناء العيوب التي تظهر بعد عرض المنتوج للتداول، فالعيب هو الأساس القانوني 

                                                           
 محمود السيّد عبد المعطي خيال، المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة و مخاطر التقدم، مكتبة دار النهضة العربية، - 4

 .38ص.  ،1998
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" الصفة الخطيرة غير  كما عرفه البعض الآخر بأنه: 5لتحريك دعوى المسؤولية على المنتج
 .6 المألوفة بالمنتوج"

يخل بالسلامة التي يعتمد عليها الجمهور من المستهلكين  ذلك الذي : "عرف على أنه كما       
 .7" اطبيعية أو الخطيرة تعد عيبالفالصفة غير  ،جو عند تعامله مع المنت

يهدد المستهلك بخطر في  السلامة الذيبأنه: " ذلك النقص في  أيضا العيبعرف   
ة نقص أو خلل في المنتوج أو طريق عتبرهإ  الذي للتعريف، وهو قريب 8صحته أو أمواله أو جسده

أو  الضرر في حيازته ويلحق بهعرضه من شأنه أن يهدد سلامة المشتري أو الحائز بالخطر 
 .9شخصه أو في أمواله

أن العيب هو الطابع غير العادي والخطر في المنتوج الذي يجعل  وفي ذلك اعتبر البعض
من  7-1245المادة  وهو التعريف الذي تناولتهستعماله غير مؤهل للغرض الذي خصص له، إ

 .10ف .م .ق

                                                           
الإسكندرية،  شحاته غريب شلقامي، خصومة المسؤولية المدنية في مجال الدواء، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، - 5

 .52 .ص ،2008
 . 478.، ص2010عبد القادر أقصاصي، الالتزام بضمان السلامة في العقود، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  - 6
الأدوية بتقديم المعلومات وطبيعة المسؤولية الناشئة عن الإخلال بها ،مجلة الحقوق للبحوث القانونية محمد الفقي ،إلتزام مختبر -7

 21والإقتصادية ،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية،العدد الأول ،ص.
ة، ة العربيحسن عبد الرحمان قدوس، مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي، دار النهض - 8

 .11 .ص ،القاهرة
  .6 .ص ،2008سالم محمد رديعان العزاوي، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية، دار الثقافة، الأردن،  - 9

10 - Article 1245-7 du Code Civil , dispose : 
  « qu'en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur 
de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables à 
l'égard de la victime  . » 
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فإن الأمر يتجاوز مجرد شائبة أو نقيصة لا توجد عادة في مثل المبيع ولكن وجدت عليه  
 .12، أو النقص الذي يصيب الشيء بشكل عارض11شتراه المشتري إبالمصادفة فيما 

مكرر من القانون المدني إلى  140المادة  يشر في فلم مشرع الجزائري لل أما بالنسبة  
المنتج  فقط بطرح المبدأ العام لمسؤولية كتفىإ ، وإنماتحديد مفهوم العيب ولا إلى معايير تقديره

 .عن الأضرار التي تتسبب فيها المنتجات المعيبة، خلافا للقانون الفرنسي
 

 الفرع الثاني
 مظاهر العيب

  ، أو عيب في التصنيع1التصميم )شكل عيب في  تتخذ فقد مظاهر تعيب المنتوج،تتعدد 
  . 4عيب في التعبئة ) وأ  3 ، أو عيب في الاعلام )2)

 عيب التصميم: -أولا
مرحلة سابقة  وهيتعتبر عملية التصميم عملا ذهنيا بحتا، تقوم على التدبير والتفكير، 

المـواد وأحيانا بالخرائط والرّسومات و  ،عيب التّصميم بتكوين المنتوج للتصنيع، لذلك يرتبط
حيث أن الإنسان غير معصوم ، 13والمواصفات، كما قد يتضمّن تصميما غير مناسب للمنتوج

 ستبعادإلذلك يصعب  بتكارالإما يميز هذه المنتجات هو  فأهم ،وسلوكهعن الخطأ في إرادته 
 .14من قبل ولا مجربةالعيب في تصميم منتجات جديدة غير معروفة 

عن عدم مسايرة التصميم لما بلغه التقدم  ناتجا فنيا التصميم خطأعيب  عتبارإ يمكن 
أو بتعبير  عدم كفاية أجهزة السلامة، عدم وجود ضمان الأمان أو قد يتخذ مثلا شكل ،العلمي

                                                           
 .357 .، ص1998 محمد شكري سرور، شرح أحكام عقد البيع، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، - 11
سي يوسف  ،المسؤولية المدنية للمنتج دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون زاهية حورية كجاز ) - 12

 .280 .، ص2006الخاص، كلية الحقوق، جامعة مولد معمري تيزي وزو، 
 .346 .، ص2007الإسكندرية، قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج دراسة مقارنة، ، دار الجامعة الجديدة،  -  13
حنان مخائيل علبوني، حماية المستهلك من أضرار المنتجات الخطيرة الناشئة عن عيب فيها، بحث قانوني علمي معد  -  14

 .12 .، ص2002لنيل دبلوم الدراسة العليا في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة دمشق، 
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لتي ا يلبي الطمأنينةأي لا  ،لن يوفر الأمن المطلوبفهو ، اذا كان تصميم المنتوج معيبإآخر 
 .15يرجوها مستعمل ذلك المنتوج

وحدات، فإذا وجد مثلا عيب في التركيبة على كافة ال عيب التصميموغالبا ما ينتشر  
وما قيل عن  من يتعاطاه، شكل خطرا على كلي السوق، فإنهطرح في  الكيميائية لدواء معين

 . 16آخر مخالفج و يقال عن منتن أالدواء يمكن 
أن يخفي ك إخفاء مخاطر معينة، ىعل ،العيوب المرتبطة بالتصميم يضاأ يمكن أن تنصب

أو عدم تزويد المستهلك بأمن  17طائرة عن مستعمليهاتصميم الصانع الطائرات بعض أخطار 
 نفجارللإأمني  جهاز و ،18تصميم أجهزة أمان كافية وملائمة لها كأن يهمل كاف يحتاج إليه،

مثل تصميم طائرة  الكافي للمواد، ستخدامالإيأخذ صورة عدم  أو 19غير مناسب   جهاز إنذار)
مواد أرخص من غيرها وأقل جودة  استخدامكذلك  رتطام،الإمن مواد ومعادن لا تستطيع تحمل 

 .20صطدامالإومتانة لتحمل 
ظرهما اللذان ينتالسلامة والأمان  ،لا يمكن أن يحقق المنتوج الذي يكون تصميمه معيبف

قوط مستعمله قد يتسبب في س ، فإنهاستخدام، فمثلا إذا كان تصميم الكرسي معيبالمستهلك عند الإ
  .21على ظهره

                                                           
الجامعة الجديدة، إسكندرية  المدنية عن أفعال المنتجات الخطرة )دراسة مقارنة ، دارمحمد أحمد المعداوي، المسؤولية  -  15

 .122، ص 2012
كهينة قونان، الإلتزام بالسلامة من أضرار المنتجات الخطيرة دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم القانونية،  - 16

 .13ص. ،2017عمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود م
 الإسكندرية، منشأة المعارف، المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن عيوب تصنيع الطائرات، يسرية محمد عبد الجليل، -  17

 .166 ص. ،2008
 يحدث أيضا بالنسبة لتصميم صهاريج البنزين التي تسرب وهو ما  «166ص. مرجع نفسه، يسرية محمد عبد الجليل، - 18

مرجع  الرجوع في هذا إلى قادة شهيدة المسؤولية المدنية ....، . » الوقود إلى صندوق السيارة المغلق مما يؤدي بالسيارة للإنفجار
  .166 هامش، ص. سابق،

 .166 .ص مرجع سابق، قادة شهيدة، - 19
   .166 ص. يسرية عبد الجليل مرجع سابق، - 20
 .122 .محمد أحمد المعداوي، مرجع سابق، ص  - 21
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 عيب التصنيع: -ثانيا
مرحلة الصنع المرحلة التي تلي مرحلة التصميم، لذلك يمثّل عيب التصنيع أحد تعتبر   

، لأنه يمكن أن يتبين خلال الصنع وجود خطأ بشري 22الفني للمنتوجالعيوب المرتبطة بالأداء 
يؤدي إلى وجود عيوب في المنتوج النهائي، وهذا راجع إلى عدم خضوعه لرقابة صارمة أو يظهر 

، لذلك يعرف على أنه: 23، لا يقدم الأمن الذي يحق للمستهلك انتظاره من الصانعاميكانيكي اعجز 
ملية التصنيعية جعل منتوجه المعيب تصنيعيا لا يماثل منتوجا آخر "خطأ وقع من المنتج في الع

فإذا كان عيب التصميم يظهر في تكوين المنتوج، فعيب التصنيع يتبين في  ،24قام بإنتاجه"
 . 25التصنيع الفعلي له

ترتبط عيوب التصنيع، بالمخاطر المتصلة بالتطور التكنولوجي، حيث يتحقق عندما لا 
معايير ومواصفات الإنتاج، لذا يتعين على المنتج أثناء الإنتاج أن يمتثل  يتماشى المنتوج مع

بتكار في مجال مواصفات الإنتاج قبل طرحه ل الصناعة، والعمل على مسايرة الإلقواعد وأصو 
في السوق، إضافة إلى تجريب منتجاته قبل طرحها في الأسواق، أو إجراء الرقابة عليها من قبل 

 المنتجة، أو هيئة خاصة تتكفل بعملية الفحص أو الرقابة التقنية.بعة للشركة اهيئة ت
إذا تدخلت الآلات في جزء مهم  ،نتج عيب التصنيع من عجز ميكانيكيأيضا أن ي يمكن
مما  حدوث عطل كهربائي أو سوء عمل للآلات، لاحتمالفيكون بالتالي معرضا  من الإنتاج،

 26ك.والتي تكون قابلة للمساس بأمن المستهل ،تقديرهايمكن أن يخلف نتائج غير تلك التي تم 
 

                                                           
بدر حامد الملا، الالتزام بسلامة المضرور الجسدية من الأضرار التي تسببها المنتجات، أطروحة لاستفاء درجة الماجستير  - 22

 .120 .، ص2004في القانون الخاص، جامعة الكويت، 
قارنة، مذكرة لنيل درجة كريمة بركات، حماية المستهلك من المخاطر الناجمة عن استعمال المنتجات والخدمات، دراسة م - 23

 .243 .ص ،2004ماجستير في القانون فرع قانون الأعمال كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .60 .بدر حامد الملا، مرجع سابق، ص - 24
 .167 .قادة شهيدة ، مرجع سابق، ص - 25
   244.ص. مرجع سابق، كريمة بركات، - 26
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 عيب الإعلام: -ثالثا
ة يلزم المنتج بالإفصاح عن كافيمكن أن يتخذ عيب المنتوج نقصا في الإعلام، بحيث 

تمكن المستهلك من معرفة كل ما يتعلق بالسلعة أو الخدمة، لذلك عليه  التي اتوالبيانالمعلومات 
قبل إبرام العقد مع المستهلك أن يفضي له بكل معلومة جوهرية تتعلق بالمنتوج لاسيما الأخطار 

 .27والأضرار التي قد يسببها
دة إلى الما ستناداإوهذا إما عن طريق الوسم أو عن طريق الإشهار  علام المستهلكإ يتم 

الفارق  وذلك لتغطية ،28المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون رقم  17
 .والثاني متدخلاالطرفين أحدهما يسمى مستهلكا  والفني بينالمعرفي 

 غةومفهوما ومكتوبا بالليشترط في هذا الإعلام مجموعة من الشروط مثل أن يكون واضحا 
 هذا حسبو ملصقا على المنتوج بطريقة يصعب محوها أو إزالتها،  يكون وأن ، ولغة أخرى العربية 
ما م ،تزام يؤدي إلى تعيب المنتوجللإابهذا خلال إ، لذلك كل 03-09من القانون رقم  18المادة 

من أي عيب، لكن يمكن  افقد يكون المنتوج خالي، وسلامة المستهلكيجعله خطرا على أمن 
ج يستلزم على المنت ما، ستعمالهاإستهلاكها أو إج أن تكون خطيرة عند و لمكونات ذلك المنت

 .29ح عنهافصاالإ

                                                           
الإلتزام قبل التعاقد بالإدلاء بالبيانات وتطبيقه على بعض أنواع العقود، دار النهضة العربية، القاهرة، المهدي نزيه صادق،  - 27

 .115 .، ص1982
 15يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم جريدة رسمية  2009فبراير  25مؤرخ في  03-09قانون رقم  - 28

 في صادر 35 ج.ر.عدد ،10/06/2018 مؤرخ في 09-18نون رقم معدل ومتمم بالقا.2009مارس  08مؤرخ في 
13/06/2018. 
 .111 .قادة شهيدة، مرجع سابق، ص - 29
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من القانون المدني التي  352لتزام بالإعلام أيضا أساسا قانونيا له في المادة يجد الإ
يكون الإعلام  وكذا أن، 30تقضي بضرورة علم المشتري أو المستهلك بالعيوب الخفية للمنتج

 .31ستعمال أو الحفظلأخطار سواء أثناء التشغيل أو الإمحاطا لمجمل ا
ي بإعلام لتزامه بضمان السلامة الذي يقضم بالإعلام آلية لتنفيذ المنتج لإلتزاكما يعتبر الإ

 .32يهدد سلامته والذي قدالمتعاقد عند إبرام العقد بخطورة الشيء محل الالتزام 
 العيب في تعبئة المنتوج:  -رابعا

يختلف دور التعبئة باختلاف طبيعة المنتوج، فعندما يتعلق الأمر بمنتوج لا ينطوي على 
خطورة بالنّسبة لمستهلكيها أو مستعملها، فإنّ الهدف من تلك العملية، يتمثّل في الحفاظ على 
مكوّنات المنتوج، بصورة تجعله عند وصوله إلى يد المستهلك أو المستعمل صالح  لأداء  الدّور 

قديم فالمنتج عند تعليه، سواء  من  حيث  الكمية أو النّوعية،  تفقإمنوط  به، ومطابق  لما ال
منتجاته، يسعى أن تكون في قالب جمالي حتى يشجع الإقبال على شراءها، لكن عندما يتعلق 
الأمر بمنتوج خطير فالهدف من  التعبئة الجيدة هو العمل دون وجود خطر مما يؤدي إلى 

 .33لمستهلك أو المستعملالإضرار با
ت الجمالية تباراالمنتج الاع ويضعلذلك لابد أن تكون تعبئة المنتوج وتغليفه بصورة سليمة، 

عتبار نوع التغليف والشكل الذي يلائم طبيعة كل نوع من السلع أي صحة جانبا، ويأخذ بعين الإ
لابد أن لذلك  .34تكون دوما في المرتبة الأولى على الناحية الجمالية للغلاف وسلامة المستهلك

                                                           
سبتمبر  30، الصادر في 78، يتضمن القانون المديني، جريدة رسمية عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  - 30

  ومتمم. ، معدل1975
 .151 .قادة شهيدة، مرجع سابق، ص -  31
-راسة مقارنةد–تمييز الإلتزام بالإعلام عن الإلتزام بالنصيحة لضمان الصفة الخطيرة للشيء المبيع   «محمد حاج بن علي - 32
 75،ص.2011،06الأكادمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف عدد »

 03-09من القانون رقم  10. وهو ما أكد عليه المشرع الجزائري في المادة 32محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص.   - 33
يتعين على كل متدخل احترام إلزامية أمن المنتوج  «المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، سالف الذكر. عندما نصّت على أنّه: 

 ». ..الذي يضعه للاستهلاك فيما يخص: ...تغليفه.
 .174 .)سي يوسف ، مرجع سابق، ص زاهية حورية، كجاز -  34
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المؤثرات لا يتأثر المنتوج الذي يحتويه ب لكي ،تتوافق العبوات والأغلفة مع المواصفات القانونية
 .35ها إلى المستهلكن يتحمل النقل والتداول حتى وصولكالضوء والحرارة، وأ ،الخارجية

التعبئة بشكل خاص، عندما يتعلق الأمر بالمواد الغذائية، لما لها من دور تظهر أهمية 
فعال في حمايتها بواسطة أوعية يتم تصميمها لعزل المضمون من المؤثرات الخارجية، وقد عرفته 

مكون  تعليب ، بأنه:" كل36المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09قانون رقم  3-3المادة 
 حنهوالسماح بشمنتوج  كل وعرضوحفظ وحماية موجهة لتوضيب  ،طبيعتهامن مواد أيا كانت 

  ."بذلك المستهلك إعلاموتفريغه وتخزينه ونقله وضمان 
بة لا ضي إلى طرح منتوجات معيفلهذا فإن إخلال منتج العبوات والتغليف بالمواصفات، ي

مما يثير  والسلامة فيها،تلبي التوقعات المشروعة للمستهلك، الذي يترقب توفر معايير الأمن 
 مسؤوليته.

 
 المطلب الثاني

 العيب التقليدي عن عيب السلامةيز يتم
 ،قليدين العيب بمفهومه التعيتميز العيب بمفهومه الحديث في نطاق مسؤولية المنتج  

من و أحيث طبيعته )الفرع الأول     من والهبة، سواءفي نطاق العقود الناقلة للملكية كالبيع 
 شروطه )الفرع الثاني .حيت 

 
 
 
 

                                                           
 .، ص2013، 4على تسويق المنتجات الغذائية، مجلة العلوم الزراعية العراقية، العدد  والتغليف إبراهيم النور، أثر التعبئة - 35

501. 
 مرجع سابق. المتعلق بحماية المستهلك وقمع غش، 09-03القانون  - 36
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 الفرع الأول
 من حيث طبيعته العيب التقليدي عيب السلامة عنتمييز 

حكمة الذي عرفته معوى ضمان العيب الخفي، العيب التقليدي هو ذلك العيب الموجب لد
سيارة شراء كنتفاع به بحسب طبيعته، وهو الآفة التي تنقص قيمته أو من الإ النقض المصرية،

 .37اكتشف المشتري أنه قديمأساس محركها حديث ولكن إ علي
التعرض  بضمان الالتزاممستقل عن  التزامألزم القانون البائع ضمان العيوب الخفية وهو 

تبع فيه المشرع الجزائري خطى المشرع الفرنسي الذي ورثه عن القانون إ، الذي والاستحقاق
 ، 38الروماني

الذي  عالوض يقصد ذلك عيب السلامة، في كون الأولعن الخفي العيب غير يتميز بذلك 
 ينتظرها لتيا المنتوج للسلامةهو فقدان  الثاني، أما فسخ العقد أو إنقاص قيمة المنتوجيؤدي إلى 

 39، ما يجعله مصدر خطر على صحته وممتلكاتهالمستهلك منه
لعيب با رتبطةم، فالمسؤولية هنا نها بطيئة ولا تصلح لذلكلسباق تبين ألمثال شراء فرس 

بالمفهوم التقليدي فيمكن للمشتري فسخ عقد البيع أو الإنقاص من قيمة الفرس بين المشتري 
 .40أي ليس بالعيب بالمفهوم الحديث وأمن المستهلكهذا بسلامة  والبائع ولا يمس

إذا لكن و يمس الشخص في ماله،  ،العيب بالمفهوم التقليدييتبين من خلال ما سبق أن  
  .41الحديث بمفهومه العيب فهنا نكون أمام  نفسه  أصابه في

نجد أن الأحكام المتعلقة بتحديد طائفة الأضرار الناتجة عن أفعال المنتجات المعيبة تم 
مع  1977جانفي  1عليها في ستراسبوغ الموقع  تفاقيةإستسقائها من التوجيه الأوروبي من إ

                                                           
  .316 .، ص2004عقد البيع، منشأة المعارف بالإسكندرية، العقود المسماة إبراهيم سعد،نبيل  -  37
 .54 .، ص2005محمد بودالي، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، دراسة مقارنة، دار الفجر للنشر والتوزيع، الجزائر،  - 38
 .84 .ص محمود السيد عبد المعطي خيال، مرجع سابق، -  39
بيب جبارة، المفهوم الحديث للعيب في ظل الأنظمة الحاكمة لمسؤولية المنتج،، دراسة مقارنة، مجلة القانون ظافر ح - 40

 .11 .ص  2014، 8العدد 1للدراسات والبحوث القانونية، المجلد 
 .70 .قادة شهيدة، مرجع سابق، ص -  41
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 عتنتإ تفاقية الأخيرة وذلك أن الإ الأضرار محل التنظيم،عنها من حيث  الاختلافبعض 
 .42فحسب وأضرار الوفاةبالأضرار الجسدية 

لكن يمكن  ،ختلافهما عن بعضإالحديث بالعيب بالمفهوم تميز العيب بالمفهوم التقليدي و ي
أن يشكل العيب بالمفهوم التقليدي العيب بالمفهوم الحديث في نفس الوقت مما يجعلهما متوافقان 
فيما بعضهما، مثال تعطل أكياس الهواء المضادة للصدمات في السيارة وهو عيب تقليدي يؤدي 

 .43الوقت عيب بالمفهوم الحديث بسبب المساس بأمن الشخص وفي نفس ،إلى نقص قيمتها
 

 الفرع الثاني
 تمييز العيب الحديث عن نظيره 

 التقليدي من حيث الشروط
ذا كان العيب بالمفهوم الحديث والعيب بالمفهوم التقليدي متميزين من حيث طبيعتهما إ

 سواء من حيث القدمحيث، من إذ يختلف كل منهما  ،همافهما متميزان كذلك من حيث شروط
 . ثالثا) التأثيروكذا   ثانيا) أو الخفاء  أولا)

 :من حيث القدم -أولا
يشترط في العيب بالمفهوم التقليدي أن يكون قديما، ويكون كذلك إذا كان موجودا وقت 

 من القانون المدني 379/2، ويؤكد على هذا الشرط المادة 44تسلم المشتري للمبيع من البائع
للحظة التي ا في اموجودا أو كامنترط فيه، أن يكون ، بينما العيب بالمفهوم الحديث يشالجزائري 
حتساب مدة تقادم دعوى المسؤولية، فتنحصر مدة ها للتداول، حيث أنها تعد نقطة لإأطلق في

                                                           
 .73 .مرجع نفسه، ص قادة شهيدة، - 42

43 - 1- Francois TERRE, Philippe SIMLER et Yves LEQUETTE, Droit Civil (Les Obligations), 
Dixième Edition, Dalloz, Paris, 2009.  P277 
2- Francois COLLART DUTILLEL, Philippe DELEBECQUE, Contrats Civils et Commerciaux, 
Neuvième Edition, Dalloz, Paris,2011. P 277. 

  . 56.جع سابق، صبودالي محمد، مر  - 44
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، 45منتجالخارجي برغبة ال ستعمالالإحيز  الإنتاج إلىتقدير العيب من يوم خروج السلعة من حيز 
 من القانون المدني الفرنسي.  4-1245وهو ما أشارت إليه المادة 

 : من حيث الخفاء -ثانيا
ن ظاهرا لا يكو أأن يكون خفيا لضمانه، بمعنى  بالمفهوم التقليدي يشترط في العيب

ولا يرى بالعين المجردة وأحيانا يكون العيب موجودا لكن يصعب على المشتري أن  ،للمشتري 
ي ضامنا ذلك العيب، وهذا إذا أثبت المشتر يكتشف العيب حتى لو كان ظاهرا، هنا يكون البائع 

أن البائع أكد له خلو المبيع من العيب أو تعمد إخفاءه عنه، إذا باعه دون إعلامه بعيوب 
 .46المنتوج

، 47هعد ذلك قبولا من ،عليهعتراض بالإالمشتري العيب في المنتوج ولم يقم  وإذا ظهر
يجعل لك ذالمبيع، وامتناعه عن  بفحص مبالالتزالإخلاله فيسقط بذلك حق المشتري بالضمان، 

التي  ،من القانون المدني الجزائري  2/ 379المادة  عليه تؤكدما  هوو ، 48العيب في حكم الظاهر
تنص على أنه: " البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم بها وقت البيع أو 

 .49بعناية الرجل العادي"طلاع عليها لو أنه فحص المبيع الإ ستطاعتهإكان في 
فينظر من جهة  فهو ذو أثر متفاوت، ،شرط الخفاء بالنسبة للعيب بالمفهوم الحديثأما 

يب سواء كان فالع ،جو فلا أثر لعلم المشتري بالعيب في سلامة المنت ،المشتري أو من جهة المنتج
 .50ضمانهبيلتزم منتجه ظاهرا أو خفيا 

                                                           
دار النهضة العربية  دراسة مقارنة، حسن عبد البسيط جميعي، مسؤولية المنتج عن الاضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، -  45

 .184 ص. ،2000 القاهرة،
كلية  القانون الخاص،)دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي  مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في  مسؤولية المنتج، مامش نادية، - 46

  10.ص.  ،2012 تيزي وزو، جامعة مولود معمري، الحقوق والعلوم السياسية،
محسن شفيق، مسؤولية المنتج، دراسة مقارنة في قانون التجارة الدولية، مذكرات الطلبة دبلوم القانون الخاص، كلية الحقوق،  -  47

 .18 .، ص1988، 1986جامعة القاهرة، 
  .58- 57 .ي، مرجع سابق، صمحمد بودال -  48
 10.8 .ص قادة شهيدة، مرجع سابق، -  49
 .13 .ظافر حبيب، مرجع سابق، ص -  50
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 :من حيث التأثير -ثالثا
العيب بالمفهوم التقليدي، لكي يكون محلا للضمان أن يكون على درجة كافية من يتطلب 

 379/1لمادة ل وذلك طبقا، 51الجسامة، ويكون كذلك عندما يؤثر على قيمته المادية أو منفعته
ويقصد بالعيب المؤثر في مجال مسؤولية المنتج عن منتجاته  من القانون المدني الجزائري،

مكن أو يزيد مما ي ،ن شأنه أن يجعل ما يصنعه خطرا على خلاف طبيعتهم ،العيب الذي يكون 
 من خطورة ذاته ،فمثلا السيارة تصبح منتوجا خطرا إذا كان بها عيبا أو الشيء أن يكون لهاذا

التوجيه ،فنجد أن المشرع الجزائري لم يتناوله عكس المشرع الفرنسي  أوخلل في نظام المكابح 
 بينما المفهوم الحديث للعيب مقتضاه نقص السلامة. الجسامة،الذي  إستوجب درجة 

 
 المبحث الثاني

 المرتبط بنقص السلامةنطاق العيب 
 وربالمضر  يكون المنتج مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن منتوجاته، سواء كان مرتبطا

المادة  مكرر من القانون المدني الجزائري، التي تقابلها 140 حسب المادةبعقد أم لا، وهذا 
فالنظام الجديد يطبق على الأضرار التي تسبيها المنتجات،  ،52قانون مدني فرنسي 1245-1

وأن مسؤولية المنتج ترتبط بالضرر الذي يسببه المنتوج، فيعتبر المنتوج كل مال منقول حتى لو 
قص ط بنالمرتبللعيب مادي النطاق الكان مركبا في عقار ما، ولتوضيح ذلك يتعين أولا دراسة 

 مطلب الثاني .)ال له)المطلب الأول ، ثم النطاق المعنوي  السلامة
 

                                                           
 .59 .محمد بودالي، مرجع سابق، ص   51

52 - Article1245-1 de code civile ,dispose : 
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une 
atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un 
montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux 
lui-même » 
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 المطلب الأول
 النطاق المادي للعيب 

يرتبط تحديد النطاق المادي للعيب المنشئ لمسؤولية المنتج عن منتوجاته المعيبة، على 
لما كهذا الأخير ضرارا،  منتوجا وسببالشيء  اعتبركلما  العيب، حيثمحل دراسة المنتوجات 

 البحث في مدىالنطاق المادي يتطلب دراسة لذلك  ،الخاصةالمسؤولية  المنتج لأحكامخضع 
 )الفرع الثاني . والعقارات لهذه المسؤولية)الفرع الأول   خضوع كل من المنقولات

 
 الفرع الأول

 منقولوصف المنتوج على ال نطباقإ
تبنت التشريعات الخاصة المنظمة لمسؤولية المنتج توسعا ملحوظا في تحديدها لمفهوم 
المنتوج، ليشمل كل شيء منقول، سواء كان داخلا في عملية تصنيع كاملة، بحيث يكون معدا 

ية أخرى نتظار عملإأو في مرحلة وسطية في التصنيع ب ستهلاكالإأو  للاستخدامبشكل نهائي 
ويعرف المنقول بأنه: "كل منقول سواء تعلق بمادة أولية يتم تحويلها صناعيا أم  يقوم بها المنتج،

  .53في منقول أو لم يندمج " اندمجلم يتم تحويلها وسواء تعلق الأمر بمنقول 
من 2مكرر فقرة  140وهو ما تبناه المشرع الجزائري عندما عرف المنتوج في المادة 

متصلا  انولو ك: "يعتبر منتوجا كل مال منقول أنهالتي تنص على والمتمم القانون المدني المعدل 
والصيد  يةوالصناعة الغذائ الحيوانات ةوتربي، والمنتوج الصناعيبعقار، لاسيما المنتوج الزراعي 

-1245، وهو تعريف مطابق للذي جاء به المشرع الفرنسي في المادة "ةوالطاقة الكهربائي البحري 
 .54الفرنسيمن القانون المدني  2

                                                           
53 - Christan LARROUMET: la responsabilité du fait des produit défectueux d'après la loi du 19 
mai 1998, dalloz, paris , 1998, p, 313. 
54 - Article 
 1245-2 du code civile,dispose :   
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المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش فقد عرفه في المادة  39-90أما المرسوم التنفيذي رقم 
 .55بأنه: " كل شيء منقول مادي يمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية " 2-1

 عدما كانب في القانون المدني، يستخدم لفظ المنتوج الجزائري لأول مرة أن المشرع يلاحظ
القسم الخاص بالمسؤولية الناشئة عن فعل الشيء طبقا للمادة  وهذا فيلفظ فعل الشيء  يستخدم

 .56منه 138
ر إلى حيث ينظ ،ليشمل حتى المنقول المتصل بعقاريلاحظ أن اللفظ جاء واسعا وشاملا 

أن المنقولات الداخلية في بناء وتكوين العقار من أنابيب ومعادن تدخل في نطاق المسؤولية عن 
 .57المنتجات المعيبة فعل

حتى  58علي سليمانالدكتور ، لأنه يشمل على رأي والمتحركمنقول الجامد كما يتضمن ال
 . 59 تحدثها الطائرة والضجة التي وتيار الغازالتيار الكهربائي 

أن المنتوج يستطيع أن يكون منقولا جديدا أو مستعملا، فوري  سبق يضاف إلى ما   
 .60بالنسبة للمواد الغذائية أو أيضا بالنسبة للأجهزة المنزلية ستهلاكالإ

                                                           

« Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les 
produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un 
produit » 

وقمع  يتعلق برقابة الجودة 1990يناير سنة  30الموافق ل  1410رجب عام  3، مؤرخ في 39-90مرسوم تنفذي رقم  -  55
  .1990-05) الغش الجريدة الرسمية رقم

 .399 .ص ،2008أثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي، مصر،علي فتاك، ت -  56
، عبد الحميد الديسطي عبد 30، ص. 2012كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الالكترونية دار الجامعة الجديدة   -  57

ية المنتج، أطروحة دكتوراه جامعة المنصورة، كلية الحقوق، الحميد، آليات حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤول
 .28 .، ص2008

المسؤولية عن  المسؤولية عن فعل الغير، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، علي علي سليمان، - 58
   101. ص. ،1989 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ،2ط فعل الأشياء والتعويض،

 .32 .قادة شهيدة، مرجع نفسه، ص -  59
 .38 .زاهية حورية  كجاز)ىسي يوسف ، مرجع سابق، ص -  60
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يعد منتوجا بالمفهوم أعلاه كل من المواد الغذائية المعلبة أو تلك التي يتم إعدادها في    
والحيوانية  المطاعم، وكذلك مستحضرات التجميل والأدويّة بأصنافها كافة واللقاحات الإنسانية

 ة والأجهزة الكهربائية، ووسائل النقل من سيارات وطائرات وقطارات.والمعدات الطبية والأسمد
يدخل ضمن مفهوم المنتوج، المواد الأولية، حتى ولو لم يتخللها أي عملية تصنيع   

بالمعنى الفني، كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحرية وحقول الدواجن 
ستخدمت إان الحديد التي نهيار بناء بسبب هشاشة قضبإجراء  يرها، "مثلا" من يلحقه ضرروغ

 .61له أن يرجع بالتعويض على منتج هذه القضبان أو موردها أو المقاول أو كلاهماففي إنشائه، 
 

 الفرع الثاني
 على العقار مدى انطباق وصف المنتوج

اني، ويلاحظ والمبيعتبر العقار كل شيء ثابت في مكانه ولا يمكن نقله دون تلف كالأرض 
تستلزم  هاأن بالرغم منالعقار من مسؤولية المنتج ستبعد إ قد والفرنسي المشرع الجزائري  كل من أن

بر أصبح يعتهذا الأخير حماية خاصة وفقا لأحكام متميزة تضمن سلامة المستهلك، خاصة أن 
  .العقار كأي منتوج آخر

عتبار إ لى إ من نطاق مسؤولية المنتج بالنسبة للمشرع الفرنسي ستبعاد العقاراتإ يعود سبب
يعتبر المنقولات الداخلة في نطاق  استثناءإإلا أنه أن مشيدي العقار لهم نظام قانوني خاص، 

المسؤولية المستخدمة في البناء كالخشب، والمعادن، وغيرها تندمج في العقار، فتحول من منقولات 
 .  62آخر دون تلف للعقار وتهدمهيمكن نقلها من مكان إلى 

                                                           
61 - Christian LARROUMET op .cit.p.313. 
62 - Article1245-2  du code civile :  «  Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé 
dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. » 
L'électricité est considérée comme un produit. — Dispositions transitoires, V. Ord. no 2016-131 
du 10 févr. 2016, art. 9, ss. art. 1386-1 
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يملك مثل هذا النظام، ما يجعل مستهلك العقارات المعيبة  في حين المشرع الجزائري لا
 .63مقصى من نطاق الحماية 

 
 المطلب الثاني

 النطاق المعنوي للعيب بالمفهوم الحديث
وخاصة البرمجيات  المعنويةالأشياء  ىمسؤولية المنتج عل نطباقإ ىأثار موضوع مد 

وضوع في م استخدامها جعلهاوأن تزايد خاصة  التطبيقية جدلا في الأوساط الفقهية والقضائية،
عيب لتوضيح النطاق المعنوي للو لهاذا  ،غاية الأهمية يتعين التصدي له بوضع حلول قانونية

جدل حول ال إلى وكذلك التطرق بالمفهوم الحديث يجب شرح برمجيات التطبيق )الفرع الأول ، 
 حل لتعيب المنتوج بالمفهوم الحديث )الفرع الثاني . كمعتبار برمجيات التطبيق إ 

 
 الفرع الأول

 برمجيات التطبيق كنطاق معنوي 
أدى التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة في جميع المجلات الصناعية والإنتاج، إلى 

بالدول إلى سن قوانين صارمة تجاه ظهور أضرار جديدة لم تكن معروفة من قبل، وهو ما أدى 
، 64المنتجين والموردين وكل من له دور في المنتجات التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلك

 ومن مفرزات هذا التطور ظهور ما يسمى بالبرمجيات.
برمجيات التطبيق هي برمجيات هدفها خدمة المستخدم، حيث يمكن أن تكون مندمجة في 

زأ منه، يشكل أحد عناصر المنتج أو جزء لا يتجوالبرنامج التطبيقي المنتج أثناء عملية التصنيع، 
من  المستهلك المتضرر شخص واحد، يخول ومنتج السلعةمنتج البرنامج  اعتبار وبذلك يمكن

                                                           
 .10 .ص ، محسن شفيق، مرجع سابق،24 .قادة شهيدة، مرجع سابق، ص - 63
مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة في القانون الأردني )دراسة قانونية تحليلية مقارنة بالقانون  ،أحمد عبد الرحمان المجالي - 64

 .273-228ص.ص.  ،2020، 03والاقتصادية، عدد  الفرنسي ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية
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، وقد يتخذ منتج البرمجيات وجه أو صورة أخرى حيث يكون المستخدم 65عليهيعود  أن فيها عيب
هو الذي يتحكم ببرنامجه التطبيقي من برنامج آخر منفصل عن المنتج ذاته، أو يدمج فيه برنامج 

حيث  ،كما هو الحال في بعض الدول المتقدمة ،بدون برنامج تطبيقي ،آخر يتيح له التحكم فيه
 .66هبإشارة مرور تتيح التحكم فييقوم بتزويده 

يمكن للمنتج أن ينتج سلعة أو منتوج بشكل نهائي دون أن يحتوي على برنامج تطبيقي  
 وهو أيضا صانع الأجزاء ،هكذا يمكن القول أن المنتج هو الذي قام بصنع كل أجزاء المنتجات

 .67أو العناصر المركبة التي تدخل في تركيب المنتوج النهائي
ملية فهو يقوم إما بع ،البرمجيات التي تكون في المنتجات فهو مستقل عنهأما مصنع 

ذاته عن البرنامج ب تصنيع المنتج الذي يجعل البرنامج التطبيقي جزء منه، أو يقوم بجعله منفصلا
  .التطبيقي للمنتج
فإن المستهلك أو المتضرر يعود إلى  المنتوج بسببفي حالة ما إذا حدث ضرر  وعليه،

صانع السلعة، أما إذا كان العكس أي أنه حدث عيب في البرمجيات فهو يعود بذلك إلى صانع 
 البرنامج التطبيقي.

 
 
 
 

                                                           
رنامج فيتم وفقا للقواعد التقليدية ويجب أن يتوفر فيه الشروط العامة لضمان أما بالرجوع إلى سبب ظهور العيب في الب -  65

 العيب الخفي في نطاق عقد البيع وقدم وتأثير، وانظر في الأسس المختلفة للرجوع في القانون الأمريكي:
1- A., Aices, PETERL,  whither warranty: the bloom of products Liability theory in cases of 
deficient Software Design.California law review, vol.87, no1, January 1999, P272 . 

 متوفر في المكتبة الافتراضية العلمية العراقية وعلى الرابط التالي  
http://www.jstor.org.tiger.sempurtool.dk/stable/348100 

 .22 .ظافر حبيب، مرجع سابق، ص -  66
 .141 .محمد بودالي، مرجع سابق، ص -  67
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 الفرع الثاني
 لتعيب المنتوج حلامالجدل حول اعتبار برمجيات التطبيق 

تخاذ إدم عبرمجيات التطبيق تعد محلا لتعيب المنتوج، باعتبار أن  أنجانب من الفقه  يرى 
ج، و لا يتعارض في كونه منتجا، ذلك بسبب كون مفهوم المنت ا،البرمجيات شكلا ملموسا أي مادي

 .68لكل الأشياء سواء كانت ذات طبيعة مادية أو معنوية وبذلك يتسعلا يحده إلا كون الشيء عقارا 
يات البرمجالمتعلقة بمسؤولية مصنعي القضاء الأمريكي بمجموعة من القضايا  يزخر

   ، 69التطور الهائل في صناعة البرمجيات في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا بسبب ،التطبيقية
فالمنتج يعتبر  عقد بيعوالمستهلك ما إذا كان العقد المبرم بين البائع  وهنا يجب التمييز بين

المنتجات، أما إذا كان العقد المبرم هو عقد كان فيه المنتج مجرد مجهز لهذه  ضامن عيوب
 الخدمة فإذا هنا المنتج لا يضمن العيوب التي تكون في المنتجات.

المنتج لا يستطيع ضمان منتجاته ضمان كلي بعدم الإصابة بأي ضرر فإذا كانت و   
متجه لشعب فهو عقد بيع لكن المنتج  ذا كانإالبرمجيات معدة لشخص معين فهو عقد خدمة أما 

 لا يضمن ضمانا كلي عدم تعرض المستهلك لأي خطر أو ضرر.
  saloomey V jeppesen Co،1983) قضيةذهب بهذا الشأن القضاء الأمريكي في 

شركات تصنيع البرمجيات قد صممت برنامج باستطاعته  ىحدإ كون في والتي تتلخص وقائعها 
حيث بسبب عدم دقة المعلومات المتضمنة في  ،الجغرافية التي تحلق فوقها الطائرةظهار المعالم إ

فاعتبرت  ،صطدمت الطائرة التي زودت بهذا البرنامج بمعلم جغرافي لم يتضمنه البرنامجإ ،البرنامج

                                                           
 : الفرنسيانظر في الفقه  -  68

1- François Xavier TESTU Et Jean-Hubert MOITRY, P2 Francois TERRE, Philippe SIMLER et 
Yves LEQUETTE, 989., P6. 

 والمراجع المتخصصة التي يشير إليها في هامش الصفحتين المذكورتين.
2- Catherine ELLIOTT and Frances QUINN, Tort Law, Fourth Edition, Pearson Longman, 
London, 2003, p186. 

 .141 .أنظر تلك الأحكام في: بودالي محمد، مرجع سابق، ص -  69
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لاء مين سلامة جمهور العمأواجب تبالمنتج  شركة البرمجيات هي   المسؤولية، على أساس اخلال
 70ضرار تنتج عن هذه الخرائطأمن أي  ون وزبائنهم )المشتر 

عدم مسؤولية المنتج عن الأضرار التي  الإنجليزية إلى إحدى المحاكم حين ذهبتفي 
  (Data Processing V LH Smith Oil Corp1986تصيب المستهلك و ذلك في قضية

ا سبب البترول ممعند ظهور عيب في البرنامج التطبيقي المصمم للتعامل مع بيانات شركة )
البرنامج هدفه تحقيق متطلبات تلك الشركة،  بأنعللت المحكمة ، 71أضرار في مالية الشركة

 بالتالي لا تسري عليه القواعد الخاصة بمسؤولية المنتج. ،هو عقد خدمةالمبرم فالعقد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
70_ Farah ABDULLAH and others, Strict versus negligence software 
product liability, Computer and information Journal, Vol.2, No. 4, 
November 2009,p 3.  

  .30 .ظافر حبيب، مرجع نفسه، ص -  71
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 الفصل الثاني
 المنتوجعيب  على الموضوعية القائمة إرساء المسؤولية

 
تحتل مسؤولية المنتج الموضوعية مكانة هامة في مجال المسؤولية المدنية، باعتبارها 
تعمل على الحفاظ على حق المضرور في التعويض عن الأضرار الناتجة عن عيوب المنتجات، 

ثقال كاهله بإثبات خطأ المسؤول،  ذلك أن المسؤولية الموضوعية للمنتج جاءت كرد فعل إدون 
المسؤولية المدنية القائمة على ركن الخطأ والذي كان تخلفه يعني تخلف الركن الأساسي لقصور 

للمسؤولية وكذلك عدم تعويض المضرور عما يصيبه من أضرار، ويظهر تراجع فكرة الخطأ من 
خلال إرساء قرائن لصالح المضرور )المبحث الأول  ، وكذا إعفائه من إثبات مرحلة تعيب 

 الثاني . المنتجات )المبحث
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 المبحث الأول
 إرساء قرائن لصالح المضرور

يعتبر عيب المنتوج الركن الأساسي لمسؤولية المنتج عن منتوجاته المعيبة، يستطيع 
بمقتضاه المضرور الحصول على التعويض حينما يقيم الدليل على العلاقة السببية بين هذا العيب 

اء قرينة نشإلمضرور مهمة تأكيد تلك العلاقة تم والضرر الناتج عنه، وبهدف التسهيل على ا
لتداول قد لتعيب المنتوج قبل طرحه للتداول )المطلب الأول ، وكذا افتراض أن إطلاق المنتجات 

 تم بإرادة المنتج )المطلب الثاني .  
 

 المطلب الأول
 تعيب المنتوج قبل طرحه للتداول

ار تحديد مدى مسؤولية المنتج عن الأضر تلعب عملية طرح المنتوج للتداول دور كبير في 
لإضافة بابحيث تعتبر النقطة الأساسية في إقامة مسؤولية المنتج  الناتجة عن منتوجاته المعيبة،

إقامة الدليل علي وجود ذلك العيب قبل إطلاق المنتوج للتداول  من خلال السلعة،ثبوت تعيب  إلى
 .بإرادة المنتج
لإثبات أن  الدليل على الوقت الذي ظهر فيه العيب، قامةإملزم بالمضرور  أن أصل

ديد لذلك يتعين تح ،عيوب الإنتاج وإطلاقها الإرادي في التداول هو السبب في إحداث الضرر
 ان وحدة عرض المنتوج )الفرع الثاني .يمفهوم عملية الطرح للتداول )الفرع الأول ، وكذا تب
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 الأول الفرع
 عملية الطرح للتداول مضمون 

  .72"الاستعمالمنتوج من حيز الإنتاج إلى حيز خروج ال ملية الطرح للتداول "بع يقصد
موجودا  المنتج أن العيب لم يكن أثبتفلو  ،فالمسؤولية لا تقوم إلا إذا تم عرض المنتوج للتداول

أو أثبت أن العيب قد ظهر بعد طرح المنتوج في السوق، أعفي  للاستهلاكأثناء إطلاق السلعة 
 من المسؤولية.

الفرنسي، متى يعد المنتوج معروضا  المدني من القانون  473-1245وقد حددت المادة 
مجرد إذ لا يعتبر المنتوج مطروحا للتداول ب ،للتداول، وهو عندما يتخلى المنتج عنه بصفة إرادية

 .74فقدان حيازته
مكرر من القانون المدني قطعا على  140مشرع الجزائري فلم ينص في المادة أما ال 

 03-09عملية الطرح للتداول، لكن أشار إلى هذه العملية تحت مسمى آخر في القانون رقم 
-09 ، حيث عرفته المادةللاستهلاكالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وهو عملية الوضع 

ستيراد أنه:'' مجموعة مراحل الإنتاج والإب بحماية المستهلك وقمع الغش،المتعلق  من القانون  03
 والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة''. 

ف لا ينطبق مع تعري ستهلاكللإيستخلص من هذا التعريف أن مفهوم عملية الوضع 
ع للتداول الوض شتملها تعريفإح للتداول، إلا أن العناصر التي المشّرع الفرنسي لعملية الطر 

 .75تتضمن تخلي المنتج الإرادي عن المنتوج
                                                           

رسالة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ،المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة ،مختار رحماني محمد - 72
 .102 .ص، 2016

73 - Article 1245-4 du code civile dispose :    
«  Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.  
Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation »  

 .230 .مختار رحماني محمد، مرجع سابق، ص -  74
زائر الج ،مذكرة للتخرج، المدرسة العليا للقضاء ،المسؤولية عن تعويض الأضرار عن منتجات المعيبة ،أحمد معاشو -  75

 .44 .ص ،2010



  26  
 

أي عملية العرض   « للتداوللم يعتمد لحظة الطرح  ى ن المشرع الجزائري من جهة أخر إ
قتناء من قبل بل اعتمد لحظة الإ ،كلحظة فاصلة لتقدير العيب في المنتوج »  ستهلاكللإ

 .76المستهلك
رينة وهي ق للتداول، إفترضنجد أن المشرع الفرنسي عندما عرف عملية العرض في حين  

أنه قد طرح للتداول، وهذا حماية للمضرور  المنتوج، يعتبرأن المنتج بمجرد تخليه عن حيازة 
 وتحقيق للتوازن في العلاقة بين المنتج والمستهلك المضرور.  

روف حيث يستطيع المنتج أن يستخدم ظ إذ يمكن إثبات عكسها، بسيطة،تعد هذه القرينة  
الحال المستمدة من طبيعة السلعة ووقت طرحها للتداول، والظروف لإقامة الدليل على أنه لم 

إلا إذا كان ذلك رغما عن إرادته، ففي حالة ما إذا سرق  ،يطرح السلعة للتداول بإرادته الحرة
ا فهنا لا يعتبر عرض للتداول، وكذا مسؤولية المنتج في هذ ،لاء عليهيستلإأو تم ا ،المنتوج مثلا

 .77الفرض لا تقوم
، إلى الناقل أو الوكيل...إلخ عنده، أوراديا عند تسليم الشيء إلى المودع إيكون التخلي 

ى دائرة التوزيع التي تقوم بطرحه للتداول، أو بجملة أخر  أو ،إلى وسيط المنتوج "كأن يسلم المنتج
ليجري  اص، أوالخستخدامه حينما يحتفظ بحراسة منتوجه لإ ،لا تستطيع أن تقوم مسؤولية المنتج

 عليه تجربة نهائية".
 يمكن فلا ،بفعل مهني لا يكون إلا ،طرح المنتوج للتداولويشار في هذا الصدد إلى أن 

حيث  ،ليهأو بغرض إجراء تجربته ع ،ستعماله الخاصجه لإو أن تقوم مسؤوليته عندما يحتفظ بمنت
                                .78تقوم طبقا للقواعد العامة ،في هذه الحالة الأخيرة أن مسؤوليته

                                                           
 . 422. ص مرجع سابق،علي فتاك،  - 78
 .357 .، ص2009دار هومة، الجزائر،  زاهية حورية كجاز) سي يوسف ، المسؤولية المدنية للمنتج، - 77
 .  34-33ص.ص.  مرجع نفسه، خيال عبد المعطي ، محمود -  78
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فمجرد توجيه أو نية  ،عنه التخليعملية عن  مستقلايعد فعلا  ،عرض المنتوج للتداولكما أن 
 .79للتداول يشكل عرضالا  ،وضعه في شبكة التوزيع للبيع، أوعرض المنتوج 

 
 الفرع الثاني

 وحدة عرض المنتوج للتداول
أن المنتوج لا يكون محلا إلا لعرض  القانون الفرنسي من 4/2-1245المادة  عتبرتإ 

 Règle de l’unicité de la miseواحد للتداول، وهذا ما يدعى بقاعدة وحدة العرض للتداول 
en circulation 80. 

تكمن الغاية من وضع قاعدة وحدة العرض، في توجيه المسؤولية عن فعل المنتجات 
المعيبة نحو من يبادر بعرض المنتوج في السوق، فتعيين هذا الوقت هو العنصر الحاسم في 

 .81المسؤولية عن المنتجات المعيبة
نسبة عاناة وتعقد الأمور بالتلافي مسيؤدي إلى الأخذ بهذه القاعدة  يضاف إلى ما سبق أن 

 فيما لو أخذ بتعدد العروض للتداول بقدر تعدد الوسطاء ،بما في ذلك المستهلك النهائي للمتضرر،
ض ختير وقت العر أما قد يلحق المتدخلين من مشاكل إذا ما  منع إلىزيادة  ،في شبكة التوزيع

ثناء عملية شراء المنتوج من قبل المستهلك أولكن  ،تخلي المنتج عن منتوجهليس بوقت  ،للتداول
  النهائي.

 
 
 

                                                           
79 - Phillippe LE TOURNEAU, Responsabilité Des Vendeurs  et Fabricants, Dalloz 3e Edition, 
2009/2010, 123. 

 .32 .ص مرجع سابق، ،محمود خيال عبد المعطي  -  80
 .29-28ص.ص.   ،مرجع سابقمحمد بودالي،  - 81
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 المطلب الثاني
  إطلاق المنتجات للتداول بإرادة المنتج

عتبار ثبوت إطلاق المنتجات للتداول بإرادة المنتج كعنصر معنوي الذي يأخذ بعين الإ
 4-1245 المنتوج، فالمشرع الفرنسي في المادةتستند عليه العلاقة السببية بين الضرر وعيب 

أن المنتجات أطلقت للتداول بإرادة المنتج بمجرد تخليه عن  فترضالمدني الفرنسي إ القانون  من
بذلك لابد على المنتج أن يثبت إذا أراد التنصل من المسؤولية أن منتوجه قد عرض حيازتها، 

 للبيع )الفرع الثاني . أصلا مخصصأو أنه لم يكن الفرع الأول ، عنه )للتداول رغما 
 

 الفرع الأول
 رادة المنتجإحالات طرح المنتوج بدون 

إن لم يكن ف عن منتوجاته المعيبة، العيب الركن الأساسي لقيام مسؤولية المنتج يعتبر
نتفت مسؤولية المنتج، حيث يستطيع دفع المسؤولية متى إمنتوج معيبا لحظة طرحه للتداول، ال

قتنائها من المستهلك، أو تبين أن العيب قد ظهر لاحقا لهذا إأثبت أن السلعة لم تكن معيبة وقت 
بعد طرحه  ا، حيث يحميه هذا الدفع من المسؤولية أثناء تلف المنتوج الذي يسبب أضرار 82التاريخ

للتداول، خاصة إذا كان  راجعا لنقص في الصيانة أو نتيجة للاستعمال السيء للمنتوج، بما في 
ذلك أثناء قيام المضرور بالتعديل أو التغير في تصميم المنتوج، لأنه يظن أنه سيحقق مستوى 

 .83أفضل في الأمانة و الأداء، دون أن يعرف أنه بذلك يزيد المنتوج خطورة أكثر
من القانون  10/284-1245د تناول المشرع الفرنسي بشكل صريح هذا الدفع في المادة وق

قعة سلبية، إما بإثبات وا للعيب،الضرر الب بإثبات عدم نسبة المدني الفرنسي فالمدعى عليه مط
                                                           

 .458 .مرجع سابق، ص ،علي فتاك  - 82
 .141 .سابق ، صيسريه عبد الجليل، مرجع  -  83

84 - Article 1245-10\2 du code civil, dispose : 
« Le producteur est responsable de plein droit à moins qu`il ne prouve …………..2-que compte  
tenu des circonstances. il ya lieu d`estimer que le défaut ayant causé le dommage n`existait pas 



  29  
 

أو فعل  نعدام العيب وقت تداول المنتوج، أو إثبات واقعة ايجابية أن العيب وقع بفعل الغيرإأي 
 .  85رر أو ظروف أخرى المتض

فبعدما كان المدعي يواجه صعوبة في ظل القواعد العامة، حيث كان يقع على عاتقه 
، كان لابد من الاتفاق على أن يقع 86إقامة الدليل على أسبقية وجود العيب على تسليم المبيع

على عاتق المنتج عبء إثبات عدم وجود العيب وقت طرح المنتوج للتداول، كأن يثبت وجود 
جد في العيب و  ستحالة وجود العيب قبل طرحه للتداول أو يثبت أنّ إختبارات ودراسات تؤكد إ

، أو 87و التخزين أو التفريغكأن يثبت أنه قد ظهر بسبب النقل أو الشحن أ أو اللاحقة،الفترة 
 . 88بسبب خطأ المضرور أو الغير

يصبح بذلك عبء إثبات عدم وجود العيب على عاتق المهني في مواجهة المستهلك الذي 
كان يصعب عليه إقامة الدليل على وجود ذلك قبل التسليم، وفقا للقواعد المقررة بصدد ضمان 

ية معلومات تخص المنتوج وكذلك عدم تمكنه من العيوب الخفية لحرمانه في أغلب الأوقات من أ
 تحمل مصاريف الخبرة المرتفعة التكلفة. 

 
 
 
 
 

 

                                                           

au moment où le produit à été mise en circulation par lui au due ce defaut est népastrieurement 
… » 

 .262-261سالم محمد رديعان، مرجع سابق، ص.ص.  -  85
 .233 .مرجع سابق، ص ،محمد أحمد المعداوي  -  86
 .150الإلتزام، مرجع سابق ،ص.بدر حامد الملا ،  -  87
 المضرور وخطأ الغير. أنظر الدفع الخاص بخطأ -  88
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 الفرع الثاني
 المنتوج غير مخصص للبيع

بقصد الربح  ،لكي يتنصل المنتج من المسؤولية عليه أن يثبت أنه لم يطرح المنتوج للتداول
"أن المنتوج لم يكن  ما يلي علىالفرنسي التقنين المدني  فقرة من 10-1245 تنص المادةف

 .89مخصصا للبيع أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع"
نجد أنه نفس الحكم الذي أوردته المادة السابعة الفقرة "ب" من التعليمة الأوربية لسنة 

ذا أثبت أنه لم يطرح إ ،المتعلقة بفعل المنتجات المعيبة حيث يتبرأ المنتج من المسؤولية 1985
جراء التجارب أو لأغراضه إبل طرحها من أجل  ،صد الربح أو لممارسة نشاطه المهنيالمنتوج بق
أساس الخطأ  ىبل يسال عل ،فمن هنا لا يسأل وفق نظام المسؤولية الموضوعية ،الشخصية

ن ذا أثبت أإأو بتعبير آخر تنتفي مسؤولية المنتج  ،90الشخصي وفق القواعد العامة للمسؤولية 
 .91المنتوج طرح للتداول ولم يكن موجه للبيع وكذا التوزيع 

ثارته من قبل المسؤول يعني عدم إلأن  ،هذا الدفع وفعاليته ى عدم جدو  ويري الفقه 
.لأن في بعض الأحيان  92مردود لندرة حدوثهدفع وهو  ،للربح من خلال صنعه للسلعة ستهدافهإ

 ،الهيئات لإجراء الفحص للدراسة والتجريب اللازم عليهاإحدى  إلىيمكن أن يمنح المنتج السلعة 
ر غير أن هذه الفرضية يمكن قصر الأضرا ،أو إعطائها لمخبر بحث فتكون مادة للدراسة والبحث

بينما يمكن  ،مستخدمي الهيئة القائمة بعملية الفحص أو الباحثين في حالة مركز البحوث ىعل

                                                           
89 - Art 1245-10/3 du code civil, dispose: 
« …Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution …». 

 .304. ص ، زاهية حورية كجاز) سي يوسف ، مرجع سابق -  90
 .43 .ص ،مرجع سابق محمد بودالي، - 91
 .306 .قادة شهيدة مرجع سابق، ص -  92
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حدوث التوزيع بغلط أو بالمخالفة  لتعليمات المنتج أو حالة الاستعمال الداخلي للمؤسسة من 
 .93نفسهم أطرف عمال المؤسسة 

قام بالإنتاج لأغراض  وأنه جراء التجارب،إ السلعة بقصدفنلاحظ إذا أثبت المنتج أنه لم يعد 
ق نظام لا يعد مسؤولا وف ليوبالتا رادة المنتج لطرح منتوجه للتداول،إ، تنتفي بذلك شخصية

 .94المسؤولية الموضوعية
 

 المبحث الثاني
 المتدخلين في عملية عرض المنتوج جميع عتبارإ

 مسؤولين عن تعيبه 
لضمان حصول المضرورين من المنتوجات المعيبة على تعويض دون تكليفهم بإثبات  

مرحلة تعيب المنتوج، أقيمت قاعدة مسؤولية جميع المتدخلين في عملية عرض المنتوج للتداول 
ائمين شخاص الق)المطلب الاول  أو الأ نتاجالإ ةعملي علىسواء تعلق الأمر بالأشخاص القائمين 

 .التوزيع )المطلب الثاني على عملية 
 

 المطلب الأول
 ن على عملية الانتاجالقائموالأشخاص 

وسع المشرع من نطاق الأشخاص الذي يمكن للمستهلك الرجوع عليهم في حالة وقوع 
 جميع الأشخاص يشمللالمستهلك، لضمان أكبر قدر من حماية ضرر جراء عيب بالمنتوج، 

                                                           
93 - Béatrice HARICHAUX DE TOURDONNET, Santé responsabilité du pharmacien, pharmacien 
fabricant, pharmacien d'officine, laboratoire d'analyses de biologie médicales, éd, du juris class, 
Responsabilité civile et assurance, Fasc.: 442, Année 2003. P.22. 
94 - Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, les conditions de la responsabilité, L.G.D.J, 2006, 
P 894. 
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إلى كل  نتاجن على عملية الإيالقائمالأشخاص ويمكن تقسيم  ذين شاركوا في العملية الإنتاجية،ال
منتج الجزء المكون للمنتج النهائي )الفرع الثاني  وكذا ، من منتج المادة الأولية )الفرع الاول 

  .المنتج النهائي )الفرع الثالث 
 

 الفرع الأول
 منتج المادة الأولية

نطلاقا من المادة إوالتي تبدأ  نتاجالمادة الأولية، ضمن عملية الإإنتاج مرحلة  تدخل
في  كل منتوج صالح للعرضشا في وتنتهي بإخراجه ،التي تدخل في تركيب المنتوج الأولية

يشرع الصانع بإنتاج أو بتحويل المادة الأولية بهدف الحصول على منتجات جاهزة ، حيث سواقالأ
نتجات، ضرار المأقدر على تحمل الطرف الرئيسي في العملية الإنتاجية والأ ويعدللاستهلاك، 

الذي تبناه المشرع  1985جويلية  25هو المنتج الذي قصده التوجيه الأوروبي الصادر في و 
 .95التقنين المدنيمن  05-1245الفرنسي في المادة 

 وهي التي تخرج من الأرض ،كل من المواد الأولية المتعلقة بالزراعةالأولية وتشمل المواد 
، كأن لا تخضع لعملية التصنيع الأولىأشرط ، نية، وكذا منتجات الثروة السمكيةوالمنتجات الحيوا

دول للمن التوجيه الأوروبي  15يتم تجميدها أو يتم حفظها في المواد الحافظة، إذ سمحت المادة 
 .96 الأعضاء أن يدرجوا المواد الأولية الزراعية ومواد الصيد ضمن المنتجات المعيبة ولا يستثنونها

                                                           
95 - «En vertu de l'article 03 de la directive ou de l'article 1386-6 du code civil، la responsabilité 
est le producteur c'est à dire : le fabricant d'un produit fini، le producteur d'une matière première 
le fabriquant d'une partie composant». Fréderic Jérôme ponsier. Robert wintjen opcit p822. 
96 - Article 15-01-a de directive 85-374CCE de conseil du 25 juillet 1985 chaque État mombre 
peut : par dérogation à l'article 2 prévoir dans sa législation qu’au sens de l'article 1er، le terme 
«produit» désigné également les matières premières agricoles et le produits de la chase. "Journal 
officielle n' L210 du 07/08/1985 p. 0029-0033.   
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 اعتمدضرار، والتي أمسؤولا عما تسببه هذه المواد من  منتج المادة الأولية بذلك كون ي  
بيع ه، أو سقاها بمياه ملوث يبيع منتجات زراعية منتوجه، كمنعليها المنتج النهائي في صناعة 

 .97ةحيوانات مصابة بأمراض خطير  لحوم
خطار الناتجة عن دخول الكائنات تكون المادة الأولية نظيفة من خلال خلوها من الأ 

كما أن هناك  98ليها كالطفيليات والأمراض التي تصيب النباتاتإالضارة والسامة والأمراض 
ملوثات قد تمس المادة الأولية، كالمبيدات الحشرية ومواد التطهير وكذا المواد التي تستخدم في 

 .99انتاجها الأسمدة الزراعية
المحدد لتدابير حفظ  158-99من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  نصتذلك وفي 

على إبعاد مبيدات  100الصحة والنظافة المطبقة أثناء عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
الجرذان والمبيدات الحشرية ومواد التطهير عن المنتوجات بإيداعها في خزانات محكمة الغلق 

 .بمفاتيح
ذا ه اعتبرفقد  ،ميز بين المنتج والصانع أن المشرع الفرنسي قدى إليشار في هذا الصدد 

الأخير من يقوم بصناعة تحويلية، أما المنتج فإنه ينتج مادة أولية ويكون في حكم مربي الحيوانات 
 .101 ومحترف الصيد

 
 

                                                           
، 1995يوليو  25لمنتجات المعيبة في ضوء احكام التوجيه الاوروبي الصادر في حسين ماحي، المسؤولية الناشئة عن ا -  97

 .50، ص. 1988دار النهضة العربية، القاهرة، 
المحدد لمبادئ إعداد الصحة والصحة النباتية  2000-10-7المؤرخ في 319-4من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 98

 .2004 10-10لصادرة في ا 64وإعتمادها وتنفيذها جريدة رسمية عدد 
محمد محمد عبده، امام الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئة دراسة مقارنة، دار الجامعة الإسكندرية،  - 99

 .41 .ص ،2005
يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملة عرض منتوجات الصيد البحري  158-99مرسوم تنفيذي رقم  - 100

 .  1999 07-25الصادرة في  49للاستهلاك جريدة رسمية عدد 
  . 39.محمد حاج بن علي، مرجع سابق، ص - 101
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 الفرع الثاني
 الجزء المكون للمنتوج النهائي

ة الأضرار التي يسببها المنتوج، نتيجيسأل صانع الجزء المكون في منتجات مركبة عن 
جعل العديد من المنتجات الصناعية عبارة عن  ،لما يشهده عصرنا من تقدم تكنولوجي كبير

بد من حيث لا ،جزاء تسبب جزء داخل في تركيبها بأضرار للمستهلكمركبات لمجموعة من الأ
 .102مساءلته مثل المنتج النهائي

لداخلة في تركيب منتوج ما معيبة، لذلك لا نستطيع أن جزاء افقد تكون بعض المواد أو الأ
، بل يجب أن يكون كل جزء مركب من مركبات 103نأخذ بالحسبان فقط المنتج النهائي للسلعة

ا ويطبق على نه يعتبر بذاته منتوجأالمنتوج النهائي على أنه يمثل المنتوج النهائي للسلعة وعلى 
 .104منتوج النهائيصانعه نفس القواعد المطبقة على صانع ال

مادة الأولية أن تعيب ال تيستطيع صانع الجزء المكون دفع مسؤوليته إذا أثبأنه يتضح    
-1245وهو ما نصت عليه المادة  ،105لى التعليمات الصادرة عن صانع المنتج النهائيإراجع 

 .106ق.م.ف 11/5
يثبت أن التعليمات قد تم  أن صانع الجزء المكون من المسؤولية يعفى يشترط لكي  

ثناء الشروط التي يتم وضعها لتحقيق أ، وهذا 107دراجها في العقد المبرم بينه وبين المنتج النهائيإ

                                                           
الناتجة عن المنتجات المعيبة، أطروحة الدكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق  الأضرارعمر زغبي، حماية المستهلك من  - 102

 .  36. ص ،2013والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 .30 .ص ،محمد شكري سرور، مرجع سابق -  103
 415. .ص ،مرجع سابق علي فتاك،  - 104
 .301 .ص ،مرجع سابق قادة شهيدة، -  105

106 -Article 1245-10 du code civile, dispose : 
 «le producteur de la partie composant n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut 
est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux 
instructions données par le producteur de ce produit». 

 .138ص.  احمد معداوي، مرجع سابق،محمد  -   107
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 ساسي الذي يساهم به صانع الجزء المكون،ر الدور الأعتباالغرض، لذا عليه أن يأخذ بعين الإ
المنتوج النهائي، كي لا تلقى عليه المسؤولية بل تقع على عاتق صانع المنتوج  ستخراجإفي 

  .108النهائي
 

 الفرع الثالث
 المنتج النهائي

نع كل حتى ولو لم يص ،لنهائي للسلعة بحالتها التي طرحت بها للاستهلاكا يعتبر المنتج
سمه إمل رين حيث أن المنتوج يحللمتضر  فهو المعروف نتاججزائها، المنتسب الأصلي لعملية الإأ

 .109من بعده يصبح مسؤولا عما يسببه من ضرر للغير
القيام مة مستخدمي منتجاته، كالمتعلقة بسلا لتزاماتالإقع على المنتج النهائي غالبية ت 

ويكون معروفا  ،التحذيرلتزام بالتضحية و شراف والرقابة على صناعة منتجاته وتحقيقها والإبالإ
عرف بأنه الشخص الطبيعي أو القانوني الذي يتولى ، وقد سمهإللمتضررين إذ يحمل منتجه 

عملية صناعة وتكوين المنتوج بشكله النهائي، غير أنه لا يشمل البائع العرضي ولا الموزع حتى 
 أوتركيب  وأحترف عملية بيع وتوزيع تلك المنتجات، لأنه لم يحترف تعاطي عملية صنعه إولو 

 .110 تصميم مثل هذا المنتوج
لذلك يرى الفقه أن المنتج النهائي هو من تقتصر عليه صفة المنتج باعتباره هو الذي 

بخصائص  جنتاعلم بعملية الإأ و الأشخاص لأنه يعتبر أقدر  نتاجيتولى المرحلة النهائية في الإ
للطرح  هتالمنتوج وبالتالي صلاحيى سلامة وأيضا يعتبر أول من يستطيع تقدير مد المنتوج،
 .من يلتزم بتتبع مخاطر منتجاته باعتباره الشخص المسؤول عن خلق المنتجو للتداول 

                                                           
  .62 .ص ،مرجع سابق ،محمود السيد عبد المعطي خيال  - 108
عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، دار المطبوعات الجامعية، مصر  - 109

 .180 .ص ،1996 ،الطبعة الخامسة
 .98 .ص ،مرجع سابق ي،سالم محمد رديعان الغزاو  -  110
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هو المنتج  ،عتبارن المنتج الذي يجب أن يأخذ في الإأ إلىالآخر  ذهب البعضوقد 
 111الأب الشرعي لهباعتباره  ،النهائي للمنتوج بالحالة التي وصل بها ليد المستهلك أو المستعمل

لأنه يحمل العلامة التجارية  ،كتشافهإلا أنه أوضح المنتجين للمضرور حيث من السهل إزيادة 
فيعتبر  ،الخاصة به كذلك مراقبته للعملية التصنيعية، والتأكيد من خلوها من المواد الأولية المعيبة

ود أن يطرحها في السوق التي  ،المسؤول عن وضع الأجزاء التي لم يصنعها في تركيب المنتوج
ستعمالا آمنا وهو أقدر الأشخاص إستعمال منتوجه إكذلك يعرف كيفية  ،نتاجهإأنها من  ىعل

  .112الذين يعرفون المخاطر التي تنتج عنه
تخاذ جميع إتطيع أكثر من غيره يس ، لأنهالمنتج النهائيوعليه فإن من المشروع مساءلة 

بالتالي الوقاية من  ،أن تمنع طرح منتوج معيب في السوق حتياطات اللازمة التي من شأنها الإ
بالتحلي بالحيطة والحذر في مرحلة التصنيع وتشديد  وهذا ،الأضرار التي قد تترتب عن ذلك

 وسائل الرقابة وتحسينها.
 

 المطلب الثاني
 ن على عملية التوزيعشخاص قائموأ

وزع هلك، فالملى المستإ إنتاجها منيصال السلع بعد الانتهاء إتضطلع عملية التوزيع بمهمة 
لى الباعة بالجملة أو إصانعها أو مستوردها  نقل السلعة منك يعتبر من يشرف على هذه العملية

نصف الجملة، ويتولى هذه العملية كل من تاجر الجملة )الفرع الاول  وتاجر التجزئة )الفرع 
 .الثاني  وكذا المستورد )الفرع الثالث 

 
 
 

                                                           
 .169 .مرجع سابق، ص ،يسرية محمد عبد الجليل -  111
 . 11.مرجع سابق، ص ،محمد شكري سرور -  112
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 الفرع الأول
 تاجر الجملة

تاجر الجملة بتجميع السلعة في مخزنه فيقوم بتوزيعها في السوق على تجار التجزئة، يتولى 
حاجه لى وحدات صغيره تتلاءم و إنتاجه بحيث يقسمها إيعمل على مساعدة المنتج في تصريف 

 .113يتحمل جزءا من تكاليف التخزين عن المنتجكي تاجر التجزئة 
ذه توفرت ه ىفمتمستوردة، الصنع أو  ةهذه السلعة محليوبغض النظر عما إذا كانت 

 .114مسؤول عن العيوب التي تلحق بالمنتوج، حتى ولو لم يعلم بهاالسلعة فيعتبر 
يساهم تاجر الجملة في الربط بين تجار التجزئة والمنتجين، حيث لا يسند لهم البيع المباشر 

ين سواء ص الذين يشترون السلع لأحد الغرضلى أولئك الأشخاإللمستهلك النهائي، بل يقوم بالبيع 
 .لإعادة بيع السلع التي يقومون بشرائها للمستهلك النهائي أو لاستعمالها في عملية الإنتاج

في أن غالبية المنشآت الصناعية هي منشآت صغيرة  115تكمن أهمية تجارة الجملة
لاستقطاب  المالية اللازمةالحجم يغلب عليها طابع التخصص، لا تكتسب الموارد  متوسطةو 

لهائلة من عداد اتصال مع الأكبيرة من رجال البيع المطلوبين للقيام بعمليات الإ اعدادأ وتحفيز 
سوق اللأن معرفتهم في يقومون بالشراء بكميات صغيرة  بينما غالبية تجار التجزئة تجار التجزئة

 .محدودة
 الفرع الثاني
 تاجر التجزئة

راء تلك العمليات التي تتضمن الأنشطة التسويقية المرتبطة بش»تعرف تجارة التجزئة بأنها: 
و شباع حاجات المستهلك الشخصية أو لإشباع حاجات عائلته أإالسلع والخدمات لهدف 

                                                           
 .52 .ص ،1993 ،محمد عبد الله عبد الرحيم، إدارة قنوات التسويق، القاهرة، مطبعة كلية الزراعة - 113
القانون التجاري للتنظيم القانون للتجارة دار الجامعة الإسكندرية وكذا وهاني دويدار  55 .مرجع سابق، ص قادة شهيدة، - 114

 .247-246ص.ص.  ،2004 ،الطبعة
 .131 .ص ،2000 ،طرق التوزيع، عمان، الاردن، دار وائل للنشر ،هاني حامد الضمور - 115
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تولى تفنجد أن منشآت التجزئة بأنها منظمات أعمال أو أحد منافذ التوزيع التي  ،116«صدقائهأ
غرض تولون شراء هذه المنتجات لع والخدمات للمستهلكين النهائيين الذين يعرض وبيع السل

 .  ى ستهلاك وليس لغرض بيعها مرة أخر الإ
بالتالي فإن صفقة التجزئة هي صفقة البيع للمستهلك النهائي، وهذا بغض النظر عن 

التاجر من تجار فلكي يكون  التجزئة أوتاجر الجملة  أوكيفية بيعها سواء قام بها المنتج نفسه 
 .مبيعاته ةالنهائي تشكل الجزء الاكبر من جمل ن تكون مبيعاته للمستهلكأعليه  التجزئة،

لى المستهلكين إأهمية تجار التجزئة في تسهيل تبادل ونقل السلع التي تم تصنيعها  ترجع
ا، كذلك هنجاز أنشطة محلات التجزئة من خلال مراكز بيع تابعه لإسواق المستهدفة، فيتم في الأ

من خلال زيارات منزلية للمستهلكين لبيع بعض السلع، فالأمر الذي يمكنهم من تعديل المزيج 
 مكانيات، أذواق وتوقعات المستهلكينإالتسويقي والسلعي، تبعا لأية تغيرات قد تحدث في 

 .117المحتملين
ر التجزئة المستهلك النهائي لها بينما تاج إلىيتولى تاجر التجزئة إيصال المنتوج أو السلعة 

ف وقت بيع ن يعر ألابد لأن لا إذا كان يعلم بالعيب الموجود بالسلعة أثناء بيعها إلا يكون مسؤولا 
 .118السلعة بالعيب الموجود بها

فهم  ،هم أن الموزع وتاجر الجملة هم حلقة وصل بين المنتج والبائع المباشر للمنتوجفيف
المشرع الفرنسي أضفي صفة المنتج عليهم لمساهمتهم في تسويق  أنغير  ،119ليسوا بمنتجين

 .120حترافوجه الإ ىالمنتجات وكذا توزيعها عل
 
 

                                                           
  .154-153ص.ص.  ،مرجع نفسه ،هاني حامد الضمور  - 116
 .302 .ص ،1999 ،الطبعة الثالثة ،دار المستقبل ،عمان الاردن ،مبادئ التسويق مدخل سلوكي ،محمد ابراهيم عبيدات - 117
  .56 .ص ،مرجع سابق ،وكذا قادة شهيدة 249-247ص.ص.  ،مرجع سابق ،هاني دويدار - 118
 .40 .ص ،مرجع سابق بدر حامد الملا، - 119
 .240 .ص ،مرجع سابق ،حسن عبد الباسط جميعي  - 120
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 الفرع الثالث
 المستورد

 نأتعريف للمستورد في القانون المدني الجزائري، غير الجزائري من ذكر  المشرعخلى 
رع المش أن ، يتبينتصديرهاستيراد البضائع و إبالرجوع للأمر المتعلق بالقاعدة المطبقة على 

 وأوصف المستورد ليشتمل كل شخص طبيعي  عملية نطبق عليهمتالذين الأشخاص على حدد
 .121ستيراد وتصدير المنتوجاتإقتصادي يتولى عملية إمعنوي ذو طابع 

تيراد سريف التسويق الذي يشمل عمليات الإستيراد من خلال تعلإشار أيضا المشرع لأ
مجموعة العمليات التي تتمثل في خزن كل المنتوجات بالجملة » نهأذ يعرف على إ والتصدير

ستيراد التنازل عنها مجانا ومنها للإ أووعرضها قصد البيع  حيازتاهاونصف الجملة ونقلها و 
 .122والتصدير وتقديم الخدمات
المنتوجات كل شخص يتولى مباشرة عمليات جلب " على أنه: المستوردكذلك عرف الفقه 

  .123"حترافالإيل من خارج القطر الوطني على سب
قليم إمعنوي يقوم بجلب سلعة من خارج  أوبأنهّ: " كل شخص طبيعي  يعرف أيضاأيضا 

 .124حتراف بشكل منظم للغرض التجاري"الدولة بصفة معتادة وعلى سبيل الإ

                                                           
ن عملية استيراد إباستثناء العمليات ذات طابع الغير التجاري والعمليات التي تنجزها الادارات والهيئات والمؤسسات الدولة ف - 121

معنوي يمارس نشاطا اقتصاديا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول  أوينجزها إلا شخص طبيعي  أنوتصدير المنتوجات لا يمكن 
يتعلق بالقواعد العامة. المطبقة على استيراد البضائع  2003جويلية  19لاثة اربعه المؤرخ في بهما هل المادة اربعه من الامر ث

 .33 .، ص2002جويلية  20الصادرة بتاريخ  43وتصديرها جريدة رسمية العدد 
نه ا، مرجع سابق.  وعرفت الفقرة السابعة من نفس المادة من مرسوم سابق التسويق على 39-90مرسوم تنفيذي رقم  - 122
التنازل  وأنصف الجملة ونقلها وحيازتها وعرضها قصد البيع  أومجموعة العمليات التي تتمثل في خزن كل المنتوجات بالجملة »

 202ص. .«عنها مجانا ومنها الاستيراد والتصدير
التشريعي للمتدخل على بوطالب امينة التنظيم  2020-02العدد  4مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية المجلة  - 123

 .103-77ضوء قانون حماية المستهلك والقوانين المنظمة للأنشطة التجارية، ص.ص. 
   .368 .مرجع سابق، ص علي فتاك، - 124
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ة في وضوحا وإحاطة ودقأنها كانت أكثر إليها  الفقهية المشاريظهر من خلال التعريفات 
عكس المشرع الذي أعرض عن تعريفه، حيث يعتبر المستورد  ،وصف الدور الحقيقي للمستورد

تاجر أو تاجر أجنبي و  أومتدخلا نظرا لموقعه ضمن العملية الإنتاجية ولكونه وسيطا بين منتج 
 .مستهلكين محلين

فات سلع تواجد مقاييس ومواصستيراد المنتجات والإن يراعي عند أالجزائري وجب المشرع أ
رد فترض قيام المسؤولية للمستورد بمجأنه إهمال المواصفات الدولية حيث إ قانونية وطنية دون 

 .125حيازته للمنتوج الاجنبي
ية المستورد وأخضعه للأحكام المنظمة للمسؤول علىأضفى المشرع الفرنسي صفة المنتج  

من ذلك هو حماية المضرور  الغايةجات و الخاصة في مواجهة من يصيبه الضرر من المنتو 
لى مقاضاة منتج السلعة في دولة أخرى بما يمثله ذلك من جهد وكثرة النفقات، إالذي قد يذهب 

 .126لى التعرض للخضوع لأحكام قانون أجنبي قد لا يضمن ذات القدر من الحمايةإزيادة 
دخلين الجزائر ويحتسب من المتلى إيشرع المستورد بعملية استيراد المنتوجات من الخارج  

 ةلى الوطن منتجات خطير إالحساس ضمن العملية الإنتاجية، حيث يمكن أن تدخل  نظرا لموقعة
يراعي المواصفات القانونية والدولية عند  أنوجب المشرع أ لذا 127غير مطابقة للمواصفات أو
 مةالسلامن و طلبات الأالمنتجات تستجيب لمت أنحتى يتأكد  128ستيراد المنتوجات المعمول بهاإ

 .وأنها تطابق شروط الخزن والتداول
باعتبار أن المضرور قد يجد مشاكل في إيجاد الشخص  ،فيعتبر المستورد منتجا حكما

فمتي قام المستورد  ،ففي بعض الأحيان يكون خارج دولته ،وتحديد هويته) المنتج(المسؤول 

                                                           
 .47 .مرجع سابق، ص محمد شكري سرور، -  125
 .238 .حسن عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص - 126
 .عند الحديث عن اليات ضمان المستهلكسنتطرق إلى الزامية مطابقة المنتوجات  - 127
يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود  2005- 12-10المؤرخ في  467-05مرسوم تنفيذي رقم  - 128

 .2005-12 11الصادرة في  80وكيفيات ذلك جريدة رسمية عدد 
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هذه الحماية التي  أنفنلاحظ  .129ستيراد منتجات من الخارج لإعادة بيعها يأخذ حكم المنتج إب
 ي.نما بالمستهلك الأوروبإليست متعلقة بحماية المستهلك الفرنسي و  ،قررها المشرع للمضرور

لع المنتجة روبا بل المستورد للسو ذن المستورد المقصود ليس المستورد للسلعة المنتجة في أإ
رنسا ف إلىن من يستوردها إروبا فو ذا كانت السلعة منتجة في أإحيث  ،المجموعة الأوروبية خارج

 .131ت. م .ف 2\5-1301245لا يعتبر منتجا وفق المادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .179 .ص ،مرجع سابق ،يسرية عبد الجليل -  129

130 - Article 1245-5/2 du code civile,dispose : 
 « Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, 
avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution » 

 .239 .حسن عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص - 131
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 خاتمةال
كي مستهلفي حماية المنتج عن منتجاته المعيبة  ستحداث مسؤوليةإتكمن الغاية من 

قد توصلنا ، و بسبب عيب المنتوج وقوع الضررثبوت بمجرد  من خلال قيامهاالمعيبة،  المنتجات
ية لا النوع من المسؤول فهذامسؤولية المنتج،  أساسيعتبر العيب من خلال هذه الدراسة إلى أن 
 الأمان والسلامة في المنتجات والتي تمس نعدامإإنما يقوم على  ،يقوم على فكرة الخطأ أو الضرر
 ربطه تمو العيب تم الاستعاضة عن فكرة الخطأ بفكرة ، بالتالي المستهلك في صحته أو ماله

 بعنصر السلامة والأمان. 
ستحداث المشرع الجزائري لمسؤولية المنتج عن منتوجاته المعيبة، إكما أنه بالرغم من  

معنى العيب  تحديد غفالهإ ه يلاحظ أن ، إلا1985ة نمتأثرا بالمشرع الفرنسي والتوجيه الأوروبي لس
 .مكرر 140الذي قصده في المادة 

تتماشى ومستجدات التطور  ولهذا يجب عليه النظر في هذه المسألة، وإدراج قوانين جديدة 
 الذي تعرفه المنتجات على إختلاف أنواعها وذلك من خلال ما يلي:

براز إن خلال م باعتباره حجر الزاوية للمسؤولية المستحدثة للمنتج،، عيب المنتوج تعريف
عيب الموجب بالشكل الذي يميزه عن المفهوم التقليدي لل، العناصر التي يستند اليها القاضي لتقديره

  لدعوى ضمان العيب الخفي.
 تعمل على تخفيف عبء إثبات العلاقة السببية بين العيب والضرر، وضع قرائنكما يتعين 

ادة فتراض إطلاقها بإر إللتداول، و ب المنتجات قبل طرحها فتراض تعيإمن تتضمن كل 
  المنتج.

أشخاص قائمين على  إضافة إلى تحديد بشكل دقيق مفهوم المنتج المسؤول وتقسيمه إلى
ن م جميعا مسؤولين بالتضامن عهعتبار إ رون قائمين على عملية التوزيع، و نتاج وآخعملية الإ

 نقص سلامة المنتوج.
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18………..…..……..…… نطباق وصف المنتوج على العقارإمدى الفرع الثاني:    
19…………..….....….. المطلب الثاني: النطاق المعنوي للعيب بالمفهوم الحديث   
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19……...…..………,,,,.……….. الفرع الأول: برمجيات التطبيق كنطاق معنوي    
21….…...… الجدل حول اعتبار برمجيات التطبيق محال لتعيب المنتوجالفرع الثاني:   

 23 ..............المنتوج ة القائمة على عيبالثاني: إرساء المسؤولية الموضوعيالفصل 
24………………..…….……….. المبحث الأول: إرساء قرائن لصالح المضرور   
24…………..………….……... المطلب الأول: تعيب المنتوج قبل طرحه للتداول   
25……………………..…………… عملية الطرح للتداول ضمون الفرع الأول: م   
27…………...………….…………... الفرع الثاني: وحدة عرض المنتوج للتداول   
28………….…....…....... المطلب الثاني: إطلاق المنتجات للتداول بإرادة المنتج   
28……………...……..……. حالات طرح المنتوج بدون إرادة المنتجالفرع الأول:    
30…………..…….……...…………. الفرع الثاني: المنتوج غير مخصص للبيع   
31 هبلية عرض المنتوج مسؤولين عن تعيالمتدخلين في عم جميع عتبارإ المبحث الثاني:    
31……….………….…... نتاجن على عملية الإالقائمو الأشخاص المطلب الأول:    
32…………….……….……….…………….. الفرع الأول: منتج المادة الأولية   
34…………….……………….….... الفرع الثاني: الجزء المكون للمنتوج النهائي   
35…………………………..……………………. الفرع الثالث: المنتج النهائي   
36…………….……........… أشخاص قائمون على عملية التوزيعالمطلب الثاني:    
37……………………..……...…………………… الفرع الأول: تاجر الجملة   
37…………………………………………..…..… الفرع الثاني: تاجر التجزئة   
39……………………………………………..…….… الفرع الثالث: المستورد   
42……………….……………………..……………………...……. خاتمة   
43……………….…………………………..……………….. قائمة المراجع   
50…………….………………………………...…………..…….. الفـهرس   
 



  52  
 

  ملخص
ا ما إنتشار منتوجات كثيرة ومتنوعة، فأحيانلقد نتج عن التطور الهائل في الحياة اليومية 

 على ولا تتوفر خاصة عندما تكون منتوجات معينة، تعرض حياة المستهلك وأمواله للخطر،
 ىوالتي تعتبر من الأشياء الضرورية التي تسع المواصفات الضرورية التي يرجوها المستهلك،

لأنه غير  الدولة الي تحقيقها خاصة بعدما أصبح يعاني من مخاطر المنتوج المعيب المغشوش،
وأيضا من الخدمات المقدمة من المنتج الخالية من شروط الأمن  مطابق للمواصفات القانونية.

فلحماية المستهلك في مواجهة المنتج قام المشرع حول التساؤل هل العيب ركن  وسلامة المنتوج،
مكرر  140فأدرجها المشرع الجزائري في المادة  اسي لمسؤولية المنتج عن منتوجاته المعيبة،أس

 .2005جوان  20بعد تعديل القانون المدني في 
 

 الكلمات الدلالية:
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